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Résumé 

Pour l’établissement d’une relation de travail 
individuelle entre l’employeur et le travailleur 
et pour conserver le contrat de travail, il est 
nécessaire de porter la composante salariale 
car il s’agit d’un des piliers du contrat de 
travail individuel .Sans rémunération, le 
travail devient bénévole et la relation de 
travail n’est pas établie .Le salaire est 
légalement protégé contre les créanciers. 

Et le faite de ne pas réclamer le salaire 
entraîne sa chute conformément aux 
disposition du code civil. 

  
Mots clés: Droit du travail - L'importance de 
salaire - Protection de salaire. 

Abstract 

For the establishment of an individual 
working relationship between the employer 
and the worker and the holding of the 
employment contract , it is  necessary to 
carry the wage component because it is one 
of the pillars of the individual employment 
contract.without pay, the work becomes 
voluntray and the work relationship is not 
established .the wage is legally protected 
from the creditors .and the dact of not 
claiming the salary entails its fall in 
accordance with the provisions of the civil 
code. 

 

Keywords: Labor Law – The importance of 
wage – protection of the wage. 
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عمل الفردیة بین صاحب العمل و العامل و انعقاد عقد العمل لقیام علاقة ال

یستوجب توافر عنصر الأجر لأنھ أحد أركان عقد العمل الفردي ، و بدون 
الأجر یصبح العمل تطوعیا و لا تقوم علاقة العمل ، و یحظى الأجر بحمایة 

كام قانونیة من الدائنین ، كما أن عدم المطالبة بھ یؤدي إلى سقوطھ طبقا لأح
 القانون المدني .

 
 

 حمایة الأجر  –أھمیة  الأجر  –قانون العمل  :المفتاحیةالكلمات 
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 ـــــة مـــــقدمــ
ھو القانون الذي ینطبق على كل عمل إنساني و علاقة العمل التي  إن قانون العمل لیس

تنشا بین العامل  وصاحب العمل تكون ضمن إطار العمل التابع الذي یكون فیھا 
العامل تابعا لصاحب عملھ و یأتمر بأوامره وبذلك تكون علاقة التبعیة القانونیة بینھما 

أدیة العامل لعملھ ، وفقا لما یتضمنھ عقد العمل الناشئ عن ھذه ھي الأساس أثناء ت
العلاقة، ھذا العقد ھو الذي یحدد و یضبط حقوق و واجبات طرفیھ ( العامل و صاحب 
العمل) فالعامل یقوم بتنفیذ العمل المتفق علیھ في العقد وصاحب العمل یقوم بدفع 

ز علیھ ھذه العلاقة الفردیة الأجر للعامل ، و لما كان الأجر أمر جوھري ترتك
المترجمة في عقد العمل، فان ھذا العقد لا یكون صحیحا      و كامل الأركان إلا إذا 
توفر عنصر الأجر، والأجر إما یحدده طرفا العلاقة أو یحدده القانون ویلزم صاحب 
 العمل بدفع ھدا الأجر وإلا اعتبر العمل المقدم من العامل عملا تطوعیا أو خیریا

 وبالتالي لا یمكن أن نقول أننا بصدد نشوء علاقة عمل فردیة أو عقد عمل فردي.                         
إن التشریعات في معظم الأحوال تحدد كیفیة دفع الأجر وزمان ومكان دفعھ ، ومن     

ك القواعد المتعلقة بالأجر انھ لا یجوز الحجز علیھ إلا في حالات حددھا القانون ، وكذل
حمایتھ من الدائنین ، سواء دائني صاحب العمل أو العامل إلا انھ مع ذلك نص القانون 

 على تقادم الأجر وسقوطھ وانقضائھ في حالة عدم المطالبة بھ في أجال معینة
و لمعالجة ھذا الموضوع نثیر ھذه الإشكالیة المتمثلة في ما أھمیة الأجر كعنصر 

و ھل تنقضي ھذه العلاقة أو تتوقف في حالة توقف أساسي في تكوین علاقة العمل،    
صاحب العمل عن دفع الأجر أو امتناعھ، سنحاول الإجابة على ذلك ضمن مبحثین 
أساسیین: نخصص المبحث الأول للمقصود بالأجر وطرق تحدیده ونخصص المبحث 

 الثاني لكیفیة الوفاء بالأجر وإثباتھ.
 

 المبحث الأول
 یدهالمقصود بالأجر وطرق تحد

 
یعتبر الأجر من الناحیة القانونیة ھو العنصر الثاني في عقد العمل الذي تنشأ بموجبھ 
علاقة العمل بین العامل ورب العمل ، ویقصد بالأجر ھنا ذلك المقابل الذي یتقاضاه 

، والأجر بھذا المفھوم یعتبر أحد (1)العامل لقاء العمل الذي یؤدیھ لصاحب العمل
، فلا یمكن أن یتصور أحد وجود عقد تقوم علاقة العمل بدونھلا  العناصر الھامة التي
فعقد  –و إلا أصبح العمل تطوعا دون مقابل كالأعمال الخیریة  -عمل من دون أجر

العمل ھنا من عقود المعاوضة بین طرفي العقد ،العامل یقدم عملھ لرب العمل ، وھذا 
بغض النظر عن مقدار ذلك الأجر الأخیر یدفع بدوره أجر العامل كالتزام أساسي منھ 

أو طریقة دفعة  وبغض النظر أیضا عما إذا كان نقدا أو عینا أو كان أجرا أو مرتبا أو 
 أتعابا ،یدفع شھریا أو یومیا أو أسبوعیا . 

ونظرا لأھمیة الأجر وحیویتھ خاصة من الناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیة بالنسبة 
قانونیا بحیث لا یجوز مخالفتھ لأنھ منظم بقواعد  للعامل فقد وضع لھ المشرع نظاما

قانونیة آمرة إذ حدد المشرع فیھ الحد الأدنى المضمون للأجر لا یجوز النزول تحت 
، أما إذا اتفق الطرفان على قیام أحدھما بالعمل لدى الآخر (2)ھذا الحد في المرتبات
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ضة أساسا بل من عقود مجانا وبدون مقابل فلا یعد مثل ھذا العقد من عقود المعاو
 .(3)مل التطوعي او الخیريعع أو الالتبر

 المطلب الأول
 مفھوم الأجر

 
اعتبارا لكون الأجر ھو المقابل الذي یتقاضاه العامل لقاء عملھ لدى صاحب العمل 
وعلیھ فمصدر التزام صاحب العمل ھو عقد العمل الذي یحدد مقدار الأجر وطبیعتھ 

لتزام صاحب العمل بدفع الأجر ھو التزام العامل بأداء وطریقة دفعھ ،وكذلك سبب ا
، ویشترط لاستحقاق )4(العمل تنفیذا لعقد العمل على الوجھ المحدد في عقد العمل 

الأجر أن یكون عقد العمل قائما ویستحق الأجر من تاریخ تسلم العمل ولیس من تاریخ 
 .إبرام العقد ویدفع الأجر في نھایة المدة المحددة للقبض 

إن المفھوم المتقدم للأجر ھو المفھوم المدني ، وبموجب ذلك یتحدد الأجر طبقا 
للنظریة العامة للالتزامات ، ولقد سادت ھذه النظریة لمدة تزید عن القرن من الزمن  
ولذلك نجد معظم المحاكم الفرنسیة لا زالت متأثرة بھذا المفھوم ، كما أن الفقھ یذھب 

المقابل الطبیعي للعمل ، ونتیجة لھذه الفكرة بقي سریان  إلى القول بأن الأجر ھو
ومع ذلك فھذا المفھوم یغفل الجانب  (5) السبب التقلیدي في العقود الملزمة للجانبین

الاجتماعي  الشيء الذي جعل المشرع یتدخل لحمایة العامل من المبادئ التي كانت 
لإرادة الفردیة في التعاقد أي سائدة تطبیقا للفلسفة الفردیة المعتمدة أساسا على ا

لذلك فمھما إنشاء علاقات العمل المختلفة  استعمال مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد و
   .(6)یلتزم بھ    كان الأجر زھیدا والعقد نص علیھ فلابد  للعامل أن 

إن الأجر في منظور قانون العمل ، ونصوص القانون المتعلقة بتنظیم علاقة العمل 
أخص یختلف عن بقیة التعویضات المقدمة كمقابل لبعض الأعمال أو  على وجھ

التصرفات الأخرى التي یقوم بھا بعض الأشخاص الآخرین مثل الوكیل والمقاول و 
الشریك الشيء الذي یطرح معھ عدة إشكالیات منھا القانونیة والفقھیة والتنظیمیة فیما 

جمال مفھوم الأجر بأنھ ذلك المقابل یتعلق بتعریفھ وتقدیره، ووسائل دفعھ ، ویمكن إ
المالي أو العیني الذي یدفع للعامل مقابل العمل المقدم لصاحب العمل والذي بذل فیھ 
العامل جھدا ووقتا حتى یحقق لھ النتائج و الأھداف المرجوة من ھذا العمل ، وإذا كان 

فإن النظریة  -كما سبقت الإشارة إلیھ–المفھوم التقلیدي للأجر ھو المفھوم المدني 
المادیة البحثة للأجر  عرفت تغییرا في مدلولھا ومضمونھا إذ أدخل علیھا مفھوم جدید 

، وبذلك توسعت دائرة المقصود بمصطلح  ھللأجر متمثلا  في المفھوم الاجتماعي ل
الأجر ،فالمشرع الفرنسي مثلا أصبح یرى بأن الأجر یشمل كل مبلغ نقدي أو أي 

وقد عرفھ المشرع  (7)بمناسبة العمل في مؤسستھ المستخدمة امتیاز یمنح للعامل 
ھو "كل أجر أو مرتب أساسي أو أدنى ، )8( 1088/16رقم الفرنسي في قانون العمل 

وكل الامتیازات و الملحقات المدفوعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نقدا أو عینا من 
من ھذا التعریف أن ویفھم  )9(یرطرف صاحب العمل للعامل بسبب عمل ھذا الأخ

الأجر یتكون من عنصرین أساسیین أحدھما ثابت و الثاني متغیر وھو المبدأ الذي تأخذ 
 بھ كل التشریعات الحدیثة . 
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لقد درج الفقھ الحدیث ھو الآخر على إعطاء نفس المفھوم للأجر إذ دخلت تحت ھذه 
لعامل بصفة مباشرة التسمیة مختلف العناصر المالیة النقدیة و العینیة سواء منحت ل

كالمبلغ الذي یتقاضاه شھریا أو أسبوعیا أو یومیا ، أو تلك المزایا العینیة الأخرى 
كالسكن والنقل والإطعام ، أو قدمت للعامل بطریقة غیر مباشرة كتكفل صاحب العمل 

 مثلا ببعض الأعباء الاجتماعیة التي تخص العامل  .
 المطلب الثاني
 تحدید الأجر

 
بعض الآراء الفقھیة في فرنسا في مسألة تحدید الأجر إلى طرح ثلاثة أوجھ لقد ذھبت 

لكیفیة تحدید الأجر فالوجھ الأول مفاده أن العامل من حقھ أخد الحد الأدنى للعیش الذي 
یكون مضمونا لكل العمال بغض النظر عن الإمكانیات الاقتصادیة للمؤسسة تطبیقا 

اعدي المضمون تطبیقا للقانون الصادر بتاریخ للقوانین المتضمنة تحدید الأجر الق
من  )10(،ھذا القانون ضمن حدا أدنى للأجور للعمال الأقل تمتعا بالأجر 11/02/1950

أجل تحدید طبیعة مقدار الأجر انطلاقا من تطور الاحتیاجات بالنظر للمیزانیة 
میزانیات النموذجیة ، وفي الوقت الحاضر فإن التنظیمات النقابیة تواصل حساب ال

النموذجیة لتأكید مطالبھا في مجال الأجور ، وھذه المطالب مؤسسة على احتیاجات 
 العمال.

إن الوجھ الثاني مفاده تحدید الأجر بالنظر إلى الاحتیاجات المعاشیة ، كون ھذه  
بعین الاعتبار تحدید الأجر فالقانون السالف الذكر  أخذتالاحتیاجات المعاشیة متغیرة 

الحد الأدنى للأجر الذي ینطبق مباشرة على سلم الأجور وتبقى بعض  نظم تحدید
 التفاصیل للمفاوضات بین ممثلي العمال و أرباب العمل .

أما الوجھ الثالث فمفاده أن الأجور تبنى على أساس احتیاجات العمال المتغیرة بالنظر  
ة أخرى تخصیص للوضعیة العائلیة لكل عامل بالاعتماد على مختلف التقنیات، من جھ

مختلف المنح العائلیة تمنح من منظمات الضمان الاجتماعي وھي تكملة للمنح المعطاة 
 من المستخدمین للعمال.  

 المطلب الثالث
 طرق تحدید الأجر

، إلا أن المشرع  علاقة العمل الفردیةإن الأصل في تحدید الأجر یكون باتفاق طرفي 
ور بواسطة قواعد آمرة ، لا یجوز مخالفتھا ، عادة ما یتدخل لیضع الحد الأدنى للأج

وتحدید الأجر باتفاق الطرفین العامل و رب العمل فیكون ذلك عند إبرام عقد العمل إذ 
یبرز الطرفان إرادتھما في العقد قوام ذلك التراضي بینھما على مقدار الأجر وطریقة 

علمھ أجره ) ومعنى أدائھ ، وقال رسول الله "ص" في الأجر ( من استأجر أجیرا فلی
فلیعلمھ أجره أن یكون الأجر معلوم المقدار لدى الأجیر وتحدید الأجر بھذه المعاني 
فإنھا تأخذ أحد الطرق الثلاثة أما أن یكون التحدید عن طریق الأداة القانونیة ، أو 
التنظیمیة ، أو العقدیة  وسنحاول تفصیل وإجمال أسس ومعاییر تحدید الأجر حسب 

 لتالیة :افروع ال
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 :المدةمعیار  الفرع الأول: 

ویعني بالمدة ، المدة الزمنیة التي یمكن اعتمادھا كمعیار وأساس لتحدید الأجر ، وقد 
تحتسب ھذه المدة الزمنیة بوقت قصیر ، كالساعة لأن كثیرا من المأجورین یعملون 

وفي بعض  ینبالساعة ، أو الیوم ، وقد تكون متوسطة المدة كالأسبوع  أو الأسبوع
و إن كانت ھذه الحالة ھي الأعم فتحتسب المدة بالشھر ، و في المعیار  –الحالات 

الآخر یأخذ بعین الاعتبار عنصر المرودیة سواء كانت فردیة أو جماعیة ،ویؤخذ بعین 
الاعتبار أیضا الكمیة و النوعیة ونجد ھذا المعیار منتشرا في علاقات العمل الدائمة أي 

ل التي یرتبط أصحابھا بعقود عمل غیر محددة المدة ، وفي ھذه الحالة علاقات العم
فبحلول نھایة الشھر یحصل العامل على أجره الشھري بغض النظر عن مرد ودیة 

 )11(عملھ ونوعیتھ 
كما أنھ قد یتغیب العامل عن عملھ ، ویتوقف عن العمل مؤقتا مثل حالة العطلة 

ة فلا یؤثر ذلك على الأجر لأن العبرة بالمدة السنویة أو الخاصة أو العطل المرضی
الزمنیة التي تشكل أساس ھذا المعیار ، وكذلك لضمان الاستقرار في الأجر فلا یتأثر 
بأي خفض لساعات العمل ، وھذه الطریقة في دفع الأجر تعمل على تحسین إنتاج 

 . )12(العامل وتحفزه على العمل 
 :المردودیةمعیار الفرع الثاني :

ھذا المعیار یربط أساسا الأجر بمستوى ونوعیة وكیفیة المردود للعمل المؤدي إن 
إعمال ھذا المعیار من شأنھ عدم ‘بغض النظر عن الكمیة المنجزة من العمل إلا أن 

استقرار الأجر من الناحیة الكمیة أي عدم ثبات الأجر بمقدار معین في حالة كانت 
في  یأخذن ھذا المعیار من جھة أخرى لا المردودیة ناقصة أو غیر مرضیة ،كما أ

الحسبان الوقت المستغرق في الإنتاج ویقاس كذلك مستوى مردود العامل أو نوعیتھ أو 
كمیتھ لمستوى مردود عامل آخر یتمتع بتأھیل مناسب لمنصب عمل المعني في 
ظروف عمل عادیة أو مدة زمنیة محددة ، كالیوم أو الساعة ، أو مجموعة عمال أو 

 یق عمل متخصص للمنصب المعني فر
إن ھذا المعیار قد یكون في مصلحة صاحب العمل إلا أنھ من الناحیة العملیة لا یناسب 
العامل في أغلب الأحیان لأن الاستمرار في العمل بنفس الوتیرة و الكیفیة قد لا یتحقق 

ر السلبي دائما بسبب مرض العامل وتغیبھ أو إرھاقھ في العمل ، وكذلك یتعرض للتأثی
للمحیط المھني للعامل وذلك من شأنھ التأثیر السلبي على مرد ودیة عملھ،لأن العامل 
في النھایة إنسان یتعرض لمتغیرات عدیدة نفسیة وجسدیة وعلیھ فإن إعمال ھذا 
المعیار في تحدید الأجر ینتج عنھ انخفاض قیمة الأجر كلما نقصت مرد ودیتھ أو 

العوائق ، وعلیھ عادة ما یلجأ في ھذه الحالات لتحدید تعرض عمل العامل لعائق من 
و الحوافز ولیس لتحدید الآجر سواء كانت ھذه الحوافز أو المكافآت  المكافآت

التشجیعیة فردیة   أو جماعیة بمعنى سواء كان المردود فردیا أو كان جماعیا لفئة 
 أو علاقة جماعیة.، اعتبارا لكون علاقة العمل إما علاقة فردیة معینة من العمال

ھي السائدة في الأغلب الأعم إلا  المردودیةوإذا كانت الطریقة الأولى أي المتعلقة     
أن ھناك طریقة أخرى متعلقة بعدد الوحدات المنتجة أو ما یسمى بحساب الأجر 

بالطریحة ، إذ یقدر الأجر على أساس زمني مع مراعاة قدر الإنتاج في الوقت نفسھ  
امل بموجب ھذه الطریقة على جزء ثابت من الأجر على أساس الزمن ، إذ یحصل الع
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تم یزداد أجره بزیادة إنتاجھ وقد یتحدد الأجر طبقا لحد أدنى من الإنتاج خلال زمن 
معین تم یزداد الأجر بمقدار الزیادة في عدد الوحدات المنتجة خلال نفس الفترة ، وقد 

جمالیة لإنتاج المنشأة أي عن طریق حصول تحسب الزیادة في الأجر طبقا للزیادة الإ
 كل العاملین على نسبة من الأرباح . 

 المزدوج:المعیار  الفرع الثالث.
مما لا شك فیھ أن لكل معیار مزایا وعیوب و المعیارین السابقین لھما مزایا وعیوب 
كذلك ، ولذلك جاء المعیار المزدوج للاستفادة من مزایا كل واحد منھما من خلال 

الحدیثة على الأخذ بالمعیارین معا إذ یتم  مالیةالجمع بینھما ، إذ تعتمد التشریعات الع
الوحدة  یأخذتحدید الأجر الأساسي وبعض ملحقاتھ الثابتة وفقا للمعیار الأول ، أي 

الزمنیة كأساس للحساب وفي الأغلب الأعم ھو الشھر ، وتم تطبیق وتعمیم ھذه 
 . )13(1978مؤسسات بدایة من سنة الطریقة في فرنسا على كل ال

إن المشرع الجزائري وعلى فترات زمنیة متعاقبة اعتمد عدة مدد زمنیة لحساب الأجر 
، وھذا یعود لتطور الأجر مع التطور الزمني وتماشیا مع تطور القدرة الشرائیة في 

 من الأمر المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع 150المجتمع،فنص في المادة 
على أنھ ( یجب أن تدفع الأجور و المكافآت ، و المكافآت من أي نوع  )14(الخاص

كانت إلى العاملین بالشھر مرة واحدة في الشھر على الأقل ومرتین في الشھر إلى 
العمال الدائمین الذین یتقاضون أجورھم بالساعة ، أو الیوم مع فاصل ستة عشر یوما 

فلم  )51(لأخرى )، أما القانون الأساسي العام للعاملعلى الأكثر بین المرة الأولى و ا
ینص صراحة على اعتماد مدة زمنیة معینة إلا أنھ جاء ناصا على وجوب دفع الأجر 
المستحق للعمال عند حلول الأجل فقط ، وكذلك ما جاء في قانون علاقات العمل ، أما 

لمعیار الثاني سواء العلاوات و المكافآت و الحوافز التشجیعیة فتحدد على أساس ا
یتعلق الأمر بتحدیدھا كلھا أو تحدید جزء منھا أي تحدد على أساس معیار المردودیة 
بصفة عامة فردیة أو جماعیة وسواء تعلق الأمر بالتشریعات المقارنة الحدیثة أو 
التشریع الجزائري فقد اعترفت كلھا بحقوق العمال في تقاضي الأرباح و الفوائد 

المحقق  من طرف صاحب العمل ، ولكن ذلك ما كان لم یكن لولا وفائض القیمة 
تحسن زیادة الإنتاج بفضل مرد ودیة العمال في تحقیقھ وعلى وجھ الخصوص ما ورد 

 .  )16( -سبقت الإشارة إلیھ –من القانون الأساسي العام للعامل  139في المادة 
ات من القرن الماضي والتي إن النصوص التشریعیة و التنظیمیة الصادرة منذ السبعینی

بقیت ساریة المفعول إلى التسعینیات ما عدا ما ألغي منھا لم تكن كافیة لضبط مجال 
الأجور باعتباره مجالا واسعا یحتاج إلى نصوص خاصة تطبیقیة  تتلاءم مع كل 

 )17(القطاعات المختلفة ومن ذلك فقد صدر مرسوم یتعلق بضبط السلم الوطني للأجور
ھذه النصوص مفھوم الأجر الاقتصادي و الاجتماعي من حیث كونھ یمثل ،إذ حددت 

ذلك المقابل من أجل إنجاز عمل محدد في الزمان ولھ دور معین ومحدد أیضا 
سمحت النصوص الصادرة  خلال ھذه الفترة وما بعدھا بتجسید  1990،وبحلول فترة 

وعلى سبیل المثال نجد  نظام الاقتصاد الحر في مجالات كثیرة ، ومنھا مجال الأجور
أوجھ الاختلاف أكثر من أوجھ التشابھ مع الفترة السابقة وكمثال ما نص علیھ القانون 

 )18(  80المتعلق بعلاقات العمل في مادتھ  90/11وما نص علیھ القانون  78/12



 مدى أھمیة الأجر في علاقة العمل الفردیة
 

 79 

 المبحث الثاني
 كیفیھ الوفاء بالأجر وإثباتھ

جر یكون محل اتفاق الطرفین المتعاقدین عادة ما تنص القواعد العامة بأن الوفاء بالأ
 المنشئ لعلاقة العمل الفردیة یكون بالطریقة المنصوص علیھا في عقد العمل أي

انین وكذلك وفق ما یقتضیھ العرف و یجرى بھ العمل مع مراعاة ما تنص علیھ القو
بتلك  المشرع لم یكتف أن إلا،  )20(و في ھذه الحالة فالعقد شریعة المتعاقدین  )19(

 بالأجروضمن عدة قواعد في قانون العمل یستوجب مراعاتھا في كیفیھ الوفاء  الأحكام
ترتكز على بعض المبادئ حددتھا  وإثباتھ بالأجروانھ بصفھ عامھ فان كیفیھ الوفاء 

 قوانین العمل وسنعالجھا ضمن المطلبین التالیین:
 المطلب الأول

 كیفیھ الوفاء بالأجر
ن الوفاء بالأجر یرتكز أساسا على بعض المبادئ و الأسس التي سبقت الإشارة إلى أ

وسنعالج ذلك ضمن ثلاثة  الحدیثھالقانونیة  الأنظمةتعتبر قواعد ثابتة في مختلف 
 فروع.

ھو  الأجرتعریف  آنمما لاشك فیھ  :مبدأ الارتباط بین العمل والأجر: الفرع الأول
لعمل معین وھذا تعریف تقلیدي عرفھ  دیتھتأذلك المقدار المالي المدفوع للعامل مقابل 

 الأجرالفقھ المادي وبالتالي : فھو مرتبط بالعمل ارتباطا عضویا و مشروطا ، أي دفع 
العمل وفق المدة القانونیة المحددة التي یكون العامل قد قضاھا في  بتأدیةمشروط 

 العمل.
الإضراب مشروعا  آن ولو -ومن ثمة فالعامل الذي قام بالإضراب مثلا عن العمل    
عن المدة التي توقف خلالھا عن العمل، وقد نص القانون  بالأجرلا یمكنھ المطالبة  -

 53،وكذلك قانون علاقات العمل في المادة )21( 72ادةالأساسي العام للعامل في الم
 ھذه القاعدة آن إلاعن الفترة التي لم یعمل خلالھا ،  أجراتلقى العامل  إمكانیةعلى عدم 

لھا استثناءات بحیث لا یدخل ضمنھا فترات الراحة القانونیة الرسمیة و العطل 
 لان علاقة العمل خلال ذلك مستمرة. المدفوعة الأجر

: یقصد بمبدأ المساواة، مساواة المرأة والرجل في تقاضي المساواة مبدأالفرع الثاني :
م علیھا مختلف العلاقات تقو أصبحتالمبادئ التي  أھمیعتبر من  المبدأو ھذا  الأجور

القانونیة و التعاقدیة في القوانین الحدیثة و من بینھا قانون العمل وھذه المساواة لیست 
فحسب بل في التوظیف والمعاملة متى كان العمل من نفس  الأجورفي تقاضي 

عند تساوي المؤھلات ومناصب العمل، و ما نصت علیھ اتفاقیات العمل  أوالمستوى، 
مكرسة لھذا المبدأ مانعة أي تمییز بین الجنسین  أحكامیث جاءت مجموعھ الدولیة ح

على أما ، )22(الأخرىومختلف الحقوق  الأجورفیما یخص تولي الوظائف وتلقي 
ر من ھذا الدستو 28 المادةحددتھ  المبدأھذا  1989المستوى الداخلي فقد كرس دستور 

)23(. 
جانب المبدأین  إلى و عدم القابلیة للتجزئة : للأجرالدفع الكلى  مبدأ الفرع الثالث:

المقاصة و  أوالتقسیط  أووعدم قابلیتھ للتجزئة  للأجرالدفع الكلى  مبدأالسابقین ھناك 
الحدیثة وھو المتمثل في حق  والأنظمةنصت علیھ جمیع القوانین المقارنة  المبدأھذا 

یستثنى من ھذه القاعدة كاملا بصوره دوریة ومنتظمة ، و أجرهالعامل الحصول على 
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 أوكعدم اكتمال ملف التوظیف للعامل  الأجربعض الحالات التي یسمح فیھا بتجزئة 
معترف بھ في التنظیم القانوني  أخرلسبب  أوقبل تثبیت العامل في منصب عملھ 

مقاصة على المرتب ،ویستثنى من   إجراءمعظم التشریعات تمنع  أنالمعمول بھ، كما 
وض التي یمنحھا القرقتطاعات القانونیة من الأجور والمرتبات كھذه القاعدة الا

وفي ھذا  صاحب العمل للعامل ویقتطع منھا حسب الاتفاق جزءا بسیطا حتى یفي بدینھ
 الأجورتتعدى الاقتطاعات عشر  أنالمجال تنص مختلف التشریعات على انھ لا یجوز 

"  للأجر  الأدنىالحد  أضعاف بعةأرالتي تزید عن  للأجور، و بالنسبة ) 24(الشھریة، 
S N M G   "القوانین التي جاء بھا المشرع حدیثا لم  أنعلما  % 15في حدود  إلا

 تتعرض لھذا الموضوع.
 مطلب الثانيال

 بالأجرزمان الوفاء 
حتى تقوم علاقة العمل الفردیة بین الطرفین لا یكفي التزام صاحب العمل بدفع الأجر 

فتكاد تجمع كل التشریعات على انھ یدفع عھ و في ھذا الشأن ، بل یجب تحدید زمان دف
 من كل شھر. الأول الأسبوعالعطل ویكون خلال  أیامالعمل ولیس خلال  أیامخلال 

یتم في الوقت الذي یكون فیھ الاتفاق بین طرفي  بالأجروكقاعدة عامھ فان الوفاء     
لما یقتضیھ العرف مع مراعاة ما تنص طبقا  بینھماالعلاقة التعاقدیة ضمن العقد المبرم 

 )25(بھا المعمول  الأنظمةعلیھ القوانین و 
في وقتھا المحدد وفضلا  الأجوراغلب البلدان یعمل فیھا المشرع على ضمان دفع  إن

عما  نصت علیھ قوانین العمل المقارنة فقد نصت القوانین المدنیة في بعض الدول 
تقاربة ودوریة حتى یرتب العامل نظام حیاتھ على فترات م الأجوردفع  إلزامعلى 

وتتعلق  ولأسرتھبالنسبة للعامل  حیویة أھمیھذو  الأجراعتبارا لكون  الأساسعلى ذلك 
العمل یجب على  علاقةفي حالھ انتھاء  ،و)26(ھذه القواعد بالنظام الحمائي العام

 إلامن ذلك  تثنىولا یسوكافھ المبالغ المستحقة،  أجرهیؤذي للعامل  أنصاحب العمل 
اجر العامل ومختلف  أداءحالة ترك العامل لعملھ من تلقاء نفسھ فعلى صاحب العمل 

نص علیھ  من تاریخ ترك العمل، وھو ما أیامالمستحقات في مدة لا تتجاوز سبعة 
 من قانون العمل اللبناني. 38المشرع اللبناني مثلا في المادة 

في وقتھ ولا یجوز لھ  الأجرم صاحب العمل بدفع اغلب التشریعات المقارنة تلز إن    
في حالات معینھ حددھا القانون، و لعل الحكمة من ذلك  إلاالخصم منھ  أوتجزئتھ 
ظروف  إنوقت ممكن خاصة و  أسرعفي  أجرهمان حصول العامل على ضتعود ل

یر، العامل المادیة و حاجاتھ لمواجھھ ما یقع علیھ من أعباء متجددة لا تحتمل التأخ
فمعظم النصوص القانونیة الساریة  القاعدةوالمشرع الجزائري لم یشد عن ھذه 

،  كما )27( التأخر في دفعھ أوالمفعول حتى الملغاة منھا تنص على عدم تجزئة الأجر 
 .)28(ودفعھ في وقتھ  الأجرعلى عدم تجزئة  أكدت 1990النصوص الصادرة سنھ  أن

في علاقة العمل و لذلك الزمھ المشرع  لأقوىاصاحب العمل بصفتھ الطرف  أن     
الذي یعد عنصرا  الأجر أھمھابجملة من الالتزامات مرتبطة بتنفیذ علاقة العمل ومن 

فان  الأجرلعنصر  الأھمیة، ونظرا لھذه الأساسجوھریا في عقد العمل، بل ھو 
 الذي لا یجوز النزول عنھ. الأدنىالمشرع نظمھ بقواعد آمرة  وحدد الحد 
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 مطلب الثالثلا
 بالأجرإثبات الوفاء 

وھي المتعلقة بالعمال  الأولىیمكن التفریق في ھذا الموضوع بین حالتین الحالة  
طبقا للقواعد  الأخرىوالمستحقات  بالأجرالوفاء  إثباتالخاضعین للقانون المدني یتم 

 بحسب قیمة الدین المستحق . الإثباتالعامة في 
شائعة فتتعلق بالعمال الخاضعین لقانون العمل فقد استلزم الحالة الثانیة وھي ال أما

الوفاء بالكتابة و اشترط طریقة خاصة لذلك ناصا على عدم تبرئة ذمة  إثباتالمشرع 
 أو الأجوربسجل معد لقید  الأجروقع بما یقید استلام  إذا الأجرصاحب العمل من دفع 

،  )29(ومفرداتھ  لأجراخاص بذلك یحتوي على تفاصیل  إیصال أو الأجوركشوف 
یقع على صاحب العمل بالوفاء  الإثباتفعبء  الأجرالعامل لتلقي  إنكاروفي حالة 

بتقدیم دلیل كتابي على ذلك،و یمكن للعامل المنازعة في ذلك،  إلا، و تبرا ذمتھ بالأجر
 من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ ما لم یكن ذلك أمربالكتابة  الإثباتو 

كتابیا وتشمل الصیغة   إلالا یكون  الأجردفع  فإثباتوعموما   للعامل فائدة أكثرالاتفاق 
في الدفع یقع على صاحب  الإثباتوتفاصیلھ، وعبء  الأجرالكتابیة على مفردات 
الدین و  إثباتمن القانون المدني على الدائن  124المادة  إلیھالعمل، وھو ما ذھبت 

 ص منھ.التخل إثباتعلى المدین 
 رابعالمطلب ال

 الأجر وامتیازه عن باقي الدیونحمایة 
نصت التشریعات المقارنة على ھذه  إذبصفة عامة بحمایة قانونیة  الأجورتحظى  

 أنالحمایة و حددت صورھا وھذا نظرا لطابعھا الاجتماعي و الاقتصادي في 
    )30(واحد

 كما یلي: إیجازھاول ھذه الحمایة تعددت وتنوعت  بحسب مواضیعھا وسنحا إن
 للأجرالحمایة القانونیة  أنواععن باقي الدیون تعتبر نوع من  الأجورامتیاز  فمبدأ -

 المالیةالحقوق  أسبقیةتعتبر  إذ –معترف بھ في جمیع القوانین المقارنة  مبدأوھو 
المالیة و  والمكافآتوالملحقات التابعة لھا كالعلاوات  الأجورللعمال المتمثلة في 

التي  قد تترتب على  الأخرىممتازة عن  مختلف الدیون  –لحوافز التشجیعیة ا
صاحب العمل مھما كانت طبیعتھا المدنیة والتجاریة، او بعض الدیون العامة 

 أكدتھدیون الخزینة العامة و ھذا ما  أوكالضرائب و مستحقات الضمان الاجتماعي 
" تدفع  بأنھ 78/12من القانون  142نصت المادة  إذمختلف التشریعات الجزائریة،

بما فیھا دیون الخزینة  الأخرىعلى جمیع الدیون  بالأفضلیة الأجوروتسبیقات  الأجور
من عدم  أخرىحالات  إلىالعمال  أجورالعمومیة والضمان الاجتماعي و قد تتعرض 

بینھا وبین دیون  والمفاضلةفي الدفع  التأجیلالمشرع على خطر عدم  فأكدالدفع  
 مثل المقاولة من الباطن. ىأخر

 الأولالفرع 
 الأجرعدم جواز الحجز على 

ما یطلق  أو الأجرالمتعلقة بحمایة  الأخرىیعتبر مكملا للمبادئ  الأساسي المبدأھذا  إن
والتعویضات  للأجورعلى تسمیتھ بالكتلة الاجریة  ویقصد بھا الاعتمادات المخصصة 

حق من  تصحیحبمجرد المصادقة علیھا  أوة، المختلفة في میزانیة المؤسسة المستخدم
 أوالتقلیص  أوالتحویل  أوحقوق العمال لا یمكن المساس بھا سواء عن طریق التعدیل 
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 لأنھالا یمكن الحجز على ھذه الاعتمادات من طرف دائني صاحب العمل   إذ، الإلغاء
القوانین  أكدتالتصرف فیھا بالنسبة لصاحب العمل، وقد  إمكانیةتبقى خارج حدود 

لا  33المادة  أحكام" بصرف النظر عن  بأنھمنھا و القاضیة  34المالیة ذلك في المادة 
اقتطاع من الفصول التي تتضمن النفقات  بأيیجوز القیام  بالنسبة لمیزانیة التسییر 

، وبمعنى )31(من النفقات " أخرى أنواعفصول تتضمن  إلىالمخصصة للمستخدمین 
 للأجورتعترض على حجم المبالغ المخصصة  أنة كانت جھ لأيلا یجوز  أخر

تعدلھا عن طریق الاقتطاع منھا، وقد  أوالمیزانیة السنویة،  إعداد أثناءوالتعویضات 
 الأجورمن قانون علاقات العمل "لا یمكن الاعتراض على  90في المادة  أیضاجاء 

ا كان السبب حتى لا اقتطاعھا مھم أوالمترتبة على  المستخدم، كما لا یمكن حجزھا 
 یتضرر العمال الذین یستحقونھا.

دأب على حمایة الكتلة الاجریة للعمال   بالأجورتطور التشریع الجزائري المتعلق  إن 
وخصھا بنصوص حمائیة وكمثال فقد تطور التشریع العمالي في مجال تحدید و حمایة 

عقد العمل الذي  أنعلى  )32( 90/290من المرسوم التنفیذي  8نصت المادة  إذ الأجور
الشركة  إدارةیربط المؤسسة بالمسیر یكون موضوع تفاوض بین المسیر و جھاز 

 مختلف العناصر التي یتشكل منھا.وویحدد على الخصوص أسس المرتب  
 

 الفرع الثاني
 تـأمین استیفاء الأجر و حمایتھ من الدائنین

انھ  إلاتھا القواعد العامة ھناك ضمانات وضعھا المشرع لحمایة أجور العمال تضمن
وتتمثل في حق  أجرهفضلا عن ذلك ھناك ضمانات خاصة تكفل للعامل استیفاء 

، وفي الأعمالالامتیاز المقرر لأجل العامل، وكفالة  حق العامل عند تعدد أصحاب 
یكون للمبالغ المستحقة للعمال و كل  أنذلك نصت معظم التشریعات المقارنة على 

ز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار، كما نص القانون على أن امتیا أخرأجیر 
المدین، كما حرص المشرع  أموالیكون للمبالغ المستحقة للعامل امتیاز على جمیع 

وضع القانون ضوابط في مواجھھ صاحب العمل  إذمن الاقتطاع  الأجرعلى حمایة 
 أوض الذي قدمھ للعامل حتى لا یقتطع في مرتب العامل كالاقتطاع استیفاء للقر

العمل من طرف العامل فیلجأ رب العمل للاقتطاع من مرتب العامل  لأدوات الإتلاف
بناء  إلامثلا فان ذلك لا یجوز  تأدیبیةنظیرا لجزاءات  أو، الأدواتكتعویض عن تلك 

 على اتفاق مسبق بین الطرفین.
ي القواعد العامة بأنھ تقض إذني العامل ذائیحظى كذلك بحمایة خاصة من  الأجر إن 

جاء في  إذبمقدار معین حدده القانون  إلاوالمرتبات  الأجورلا یجوز الحجز على 
على  بالأفضلیةوتسبیقات الأجور   الأجورتدفع  بانھ"78/12من قانون  142المادة 

بما فیھا دیون الخزینة والضرائب، وقد نص القانون المدني  الأخرىجمیع الدیون 
 یشتعلونمنھ على " یكون للمقاولین الفرعیین والعمال الذین  565لمادة الجزائري في ا

لحساب المقاول في تنفیذ العمل ،حق مطالبة رب العمل مباشرة بما یجاوز القدر الذي 
وقت رفع الدعوى ویكون لعمال  المقاول الفرعي مثل  الأصليیكون مدینا بھ  للمقاول 

 رب العمل..."و الأصليھذا الحق تجاه كل من المقاول 
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 الفرع الثالث

 تقادم الأجر وانقضائھ
منھ تنص على "  309القواعد العامة في القانون المدني نجد المادة  إلىبالرجوع 

المباني، والدیون  كأجرة بھ المدینیتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر 
انھ تتقادم  "310"والمعاشات..الخ وتضیف المادة  والأجورالمرتبات و  المتأخرة

والصیادلة والمحامین والمھندسین، والخبراء و وكلاء التفلیسة   الأطباءبسنتین حقوق 
 أن، بشرط إجراءوالمعلمین بصفتھم  الأساتذةوذكرت المادة على وجھ الخصوص 

من عمل مھنتھم وعما تكبدوه من  أدوهتكون ھذه الحقوق واجبة لھم جزاء عما 
 مصاریف.

 الأجورامة التي ذكرھا القانون المدني في المادتین السابقتین منھا ھذه القواعد الع 
بعض التفاصیل عن ھذه   310والمرتبات عموما دون التفرقة بینھا ثم ذكرت المادة 

أما ،الحقوق مثل الأساتذة والمعلمین وخصت تقادمھا بسنتین عوض  عن خمس سنوات
حق العمال یسقط أجورھم   أنى بالنسبة لقوانین العمل فقد نصت بعض التشریعات عل

بعد مرور سنتین، وكذلك دعوى صاحب العمل المتعلقة باقتراض المال لمستخدمیھ 
 بصفتھم عمالا لدیھ.

وھناك بعض قوانین العمل كالقانون الأردني مثلا  یجعل من تقادم الأجور و انقضائھا  
ولي أي عندما یكتمل بمدتین زمنیتین منھا ما یتقادم خلال سنة  و سمیت بالتقادم الح

یومیة وغیر یومیة  أجورمن  والأجراءالسنة ومنھا حقوق العمال والخدم  أوالحول 
، وھذه تتقادم  بسنة و علیھ حلف الیمین على انھ  ومن ثمن ما قاموا بھ من توریدات

ورثة المدین  إلىالدین فعلا وھذه الیمین  یوجھھا القاضي من تلقاء نفسھ، وتوجھ  أدى
یعلمون بحصول  أولا یعلمون بوجود الدین  بأنھمكانوا قصرا  إذا ھمضیائ أو

 .)33(الوفاء
فھي كل حق دوري متجدد ولو اقر بھ  خمس سنواتالمرتبات التي تتقادم بمرور  أما 

 الأجورو  والإیراداتالزراعیة والفوائد  الأراضي أوالمباني  كأجرةالمدین 
 والمعاشات.

لعمالیة ومنھا المصري و الجزائري لم تتعرض للتقادم وعموما فان اغلب القوانین ا 
 التقادم التيترك المشرع ذلك للقواعد العامة في  وإنما والأجوربخصوص المرتبات 

قصد بھ  إنماجاء بھا القانون المدني. وعموما فان التقادم لا یقوم على قرینة الوفاء و 
تتراكم  الأجردیون ضلت  إذاتجنب المصاعب التي قد یتعرض لھا صاحب العمل 

یتمسك بھ حتى  أنعلیھ مما یضطره للوفاء بھا من راس المال، ولذلك یجوز للمدین 
 .)34(سلك مسلكا یدل على انھ لم یف بھ  أوولو كان قد اقر انھ لم یف بھ 

 الخــــــاتمــــــة
مدى أھمیة  الأجر في نشوء وقیام علاقة  نخلص من كل ما سبق تقدیمھ حول ا     

یخضع لعلاقة التبعیة  أجیرحق من حقوق كل عامل ھو  مل الفردیة إلى أن لأجرالع
العناصر في عقد العمل وبتخلف  عنصر  أھمیعتبر احد  الأجرلرب العمل وان ھذا 

على  أوفان عقد العمل لا ینعقد لان كل عمل لا یقابلھ اجر یعتبر عملا خیریا  الأجر
یعتبر حق امتیاز لكل عامل ویحظى بالحمایة  الأجر إن، كما الإحسان أوسبیل التبرع 
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یدفع  أنفي حدود نظمھا القانون ،وانھ یجب  إلاالقانونیة و لا یجوز الحجز علیھ 
 أنكباقي الحقوق یمكن  والأجرفي  زمان و مكان محددین نص علیھما القانون  للأجیر

التقادم تختلف من  مدة أن إلالم یطالب بھ صاحبھ  إذایتقادم طبقا لما نص علیھ القانون 
 .أخرى إلىحالة 

إن قیام علاقة العمل الفردیة حسب قانون العمل تكون بمجرد قیام العامل بالعمل 
لصالح رب العمل وتنشا علاقة التبعیة بینھما و تقوم مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعھ 

لاقة إلا أن مدى أھمیة الأجر في قیام علاقة العمل تتجسد من خلال افصاح طرفي الع
على تحدید مقدار الأجر و الرضا بھ من الطرفین، وعندھا یكون عقد العمل من 

 الناحیة الشكلیة قد انعقد بین الطرفین.
إن الأجر تبدوا أھمیة أكثر من الناحیة الاقتصادیة و الناحیة الاجتماعیة فمن        

الارتباط یولد  الناحیة الاقتصادیة فان العامل مرتبط من حیث الأجر برب عملھ و ھذا
 تبعیة اقتصادیة مكملة للتبعیة القانونیة.

أما من الناحیة الاجتماعیة فان العامل لھ متطلبات اجتماعیة لھ و لأفراد أسرتھ وحتى 
یظھر بمظھر الشخص الكریم ذو القیمة  الاجتماعیة فانھ لابد أن یعتمد على مورد 

نتائج أھمیة الأجر في علاقة  اقتصادي یحفظ لھ كرامتھ و كرامة أسرتھ، وعلیھ فمن
العمل و قیامھا أنھا لا تقوم إلا بتوافر ھذین العنصرین للعامل لان العامل دائما بحاجة 
لتامین وسیلة عیشیة وحفظ كرامتھ داخل المجتمع فضلا عن كون علاقة العمل لا تقوم 

  بین الطرفین و بالتالي لا ینعقد عقد العمل إلا إذا توفر عنصر الأجر .   
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